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 1394ربيع الثاني  28بتاريخ  1.72.498ظهير شريف بمثابة قانون رقم 

المؤسسات »حداث مؤسسات عمومية تدعى إ( يتعلق ب1974مايو  21)

 1«الجهوية للتجهيز والبناء

 الحمد لله وحده

 بداخله: -الطابع الشريف 

 .(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 الله وأعز أمره أننا: هيعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسما

 ،منه 102بناء على الدستور ولاسيما الفصل 

 بما يأتي:أصدرنا أمرنا الشريف 

 الاسم والهدفالأول: الجزء 

 1الفصل 

 22المؤرخ في  1.71.77تحدث في كل جهة من الجهات المحدثة بالظهير الشريف رقم 

مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع ( 1971 يونيه 16) 1391ربيع الثاني 

وضع تحت و ت «للتجهيز والبناءالمؤسسة الجهوية »بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى 

شريف وتجرى عليها مقتضيات ظهيرنا ال ىدارية للوزير المكلف بالتعمير والسكنالوصاية الإ

 هذا.

لطة بعد استشارة وزير المالية والس ىويتخذ مرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالسكن

طع السابق في الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية يحدد فيه تاريخ العمل بمقتضيات المق

 كل جهة من الجهات.

 2الفصل 

هيز القطاعات يعهد إلى المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء في حدود دائرة نفوذها الترابية بتج

طة عقارية أو ما لحساب الدولة أو الجماعات المحلية ولاسيما بصفتها منشإات وتنفيذ برامج البناء

 مقاولة.
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ويجب على المؤسسة الجهوية العاملة لحسابها الخاص أن تحصل سلفا على موافقة سلطة 

لى جميع العمليات العقارية المتعلقة إنجازها ويمتد نشاطها حينئذ إالوصاية على كل عملية تنوى 

 لى جميع أعمال التسيير والتنظيم.إلمراضاة وبالاقتناء با

جاز عمليات نى ذلك لإذا كانت المؤسسة تعمل لحساب الدولة جاز أن تؤهل علاوة علإو

 التسيير.

برام اتفاقية لتحديد نوع إذا كانت تعمل لحساب الدولة أو الجماعات المحلية وجب إوفيما 

 نجاز العمليات المؤهلة للقيام بها.إوشروط 

 3الفصل 

يمكن للمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء أن تساهم طبقا للتشريع المعمول به في جميع 

 .خلة بحكم هدفها في نطاق نشاطاتهاالمقاولات الدا

 داريالتنظيم الإ: الجزء الثاني

 4الفصل 

 شؤونها مدير. ويدبر يدارإيسير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء مجلس 

 5 الفصل

 :ري منداالمجلس الإ يتألف

 ؛بصفة رئيس ىالمكلف بالتعمير والسكن الوزير -

 ؛الداخلية أو ممثله وزير -

 ؛لهثالمالية أو مم وزير -

 ؛شغال العمومية والمواصلات أو ممثلهالأ وزير -

 ؛المكلف بالصناعة العصرية أو ممثله الوزير -

 ؛الصحة العمومية أو ممثله وزير -

 ؛البريد والبرق والتليفون أو ممثله وزير -

 ؛التربية الوطنية أو ممثله وزير -

 ؛الفلاحة أو ممثله وزير -

 ؛خطيط والتنمية الجهوية أو ممثلهاالحكومية المكلفة بالت السلطة -

 ؛نعاش الوطني أو ممثلهاالحكومية المكلفة بالإ السلطة -

 ؛ىالمندوب الجهوي للوزارة المكلفة بالتعمير والسكن -

 ؛قليمي للجهةالحالي للمجلس الإ الرئيس -
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 قليمي للجهة.العام الحالي للمجلس الإالكاتب  -

هلية لحضور اجتماعات المجلس بصفة الأ يالرئيس كل شخص من ذو يويمكن أن يستدع

 استشارية.

ه ذا عاق الوزير المكلف بالتعمير والسكنى عائق عن حضور اجتماعات المجلس مثلإو

الأخير الجلسات التي لا يحضرها قليمي العام للجهة، ويترأس هذا الكاتب العام الحالي للمجلس الإ

 أي وزير.

 6الفصل 

 من رئيسه: قل باستدعاءمرتين في السنة على الأ يداريجتمع المجلس الإ

 ؛ر حسابات السنة المالية المنصرمةصمايو لح 31قبل  -

دجنبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية  31قبل  -

 الموالية.

عضائه، وتتخذ مقرراته داري بكيفية صحيحة بحضور سبعة من أالمجلس الإيتداول و

 ليه الرئيس.إ يصوات، يرجح الجانب المنتمالأ صوات، وعند تعادلبأغلبية الأ

 7الفصل 

 تسيير المؤسسة. داري على جميع السلطات اللازمة لحسنيتوفر المجلس الإ

بمقرراته لهذه الغاية المسائل العامة التي تهم المؤسسة ويقوم على الخصوص بما  يويسو

 ي:يل

 ؛أ( حصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية وكيفيات التمويل ونظام الاستهلاك

 ؛ب( حصر الحسابات وتخصيص النتائج

ية بالمقاولات في المساهمات المال 3ج( البت طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 

 ؛نطاقها على المساهمات المالية أو توسيع يوالتخل

ساسي للموظفين وعرضه للمصادقة عليه طبق الشروط المقررة في عداد النظام الأإد( 

 ؛المؤسسات العمومية يموظف التشريع المعمول به بخصوص

العملية يتجاوز ذا كان مقدار إ تآوالبنا تآوالتجزهـ( تحديد شروط بيع القطع الأرضية 

 .(500.000خمسمائة ألف درهم )
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 داري.غير هذا المقدار بمقرر للمجلس الإويمكن أن ي

داري في جميع الحالات أن يفوض إلى المدير في سلطات خاصة لتسوية ويجوز للمجلس الإ

 مسألة معينة.

 8الفصل 

داري بتتبع تنفيذ الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإ يعهد إلى لجنة تقنية دائمة خلال الفترات

بتسوية جميع المسائل  قتضاءالاالصادرة عنها والقيام عند مقررات هذا المجلس والمقررات 

 ليها فيها تفويض من المجلس المذكور.إالمسند 

 وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر باستدعاء من رئيسها.

 عضاء الآتي ذكرهم:وتضم الأ

 ؛بصفة رئيس ىالوزير المكلف بالتعمير والسكن -

 ؛قليمي العام للجهةالكاتب العام الحالي للمجلس الإ -

 ؛ىالمندوب الجهوي لوزارة التعمير والسكن -

 ؛ممثل لوزير الداخلية -

 ؛ممثل لوزير المالية -

 ؛شغال العمومية والمواصلاتممثل لوزير الأ -

 المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية.ممثل للسلطة الحكومية  -

قليمي ق الكاتب العام الحالي للمجلس الإذا عاقه عائإويمثل الوزير المكلف بالتعمير والسكنى 

 العام للجهة.

 هلية.الأ يمن ذو جل الاستشارة كل شخصليها لأإويجوز أن تضيف اللجنة 

 9الفصل 

الشروط المقررة في التشريع المعمول يعين مدير المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء طبق 

 به.

داري ومراقبة هذا المجلس واللجنة التقنية سيير المؤسسة تحت سلطة المجلس الإويتولى ت

 :الدائمة وتحقيقا لهذه الغاية

 ؛واللجنة التقنية الدائمةي دارينفذ مقررات المجلس الإ -

عمال أو العمليات جميع الأنجاز إر شؤون المؤسسة ويعمل باسمها وينجز أو يأذن في بيد -

شخاص زاء جميع الأإعمال التحفظية ويمثل المؤسسة ها ويقوم بجميع الأالمتعلقة بهدف

 ؛الذاتيين أو المعنويين
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ذن له من ا بعد الإقامة الدعاوى والدفاع باسمهمثل المؤسسة لدى المحاكم ويؤهل لإي -

 ؛داريطرف المجلس الإ

 ؛2في الفصل  لاتفاقيات المنصوص عليهايبرم مع الدولة والجماعات المحلية ا -

يتولى تسيير جميع مصالح المؤسسة ويعين المستخدمين طبق الشروط المنصوص عليها  -

 ؛في التشريع المعمول به

و عقود أو صفقات ضمن الحدود والشروط أن يدفع النفقات بموجب تصرفات يؤهل لأ -

عمير والسكنى ويعمل على المعينة بقرار مشترك لوزير المالية والوزير المكلف بالت

لى إمساك محاسبة النفقات المدفوعة ويصفى ويثبت نفقات المؤسسة ومداخيلها ويسلم إ

 داء وسندات المداخيل المطابقة.العون المحاسب الأوامر بالأ

 يلى موظفإويجوز للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته في جزء من سلطاته واختصاصاته 

 التسيير.

 داري واللجنة التقنية.اجتماعات المجلس الإصفة استشارية ويحضر ب

 الموارد والتنظيم المالي: الجزء الثالث

 10الفصل 

 تتأصل موارد المؤسسة من:

 ؛ولية التي ترصدها الدولةالاعتمادات الأ -

رجاعها التي يمنحها الصندوق الوطني لاشتراء وتجهيز الأراضي إالتسبيقات الواجب  -

ذي الحجة  3الصادر في  1.72.532الظهير الشريف رقم من  56المحدث تطبيقا للفصل 

 ؛1973بمثابة قانون المالية عن سنة  (1973يناير  8) 1392

عانات أو أموال المساعدة التي تمنحها الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الإ -

 ؛شركات الاقتصاد المختلطة

 ؛عانات الدولة أو الجماعات المحليةإ -

 ؛ذون فيها من طرف وزير الماليةأاضات الممحصولات الاقتر -

 ؛متلكاتها المنقولة وغير المنقولةمحصولات بيع م -

 ؛الدخل الصافي المتأصل من ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة -

 ؛رباح المتأصلة من تقديم الخدماتالمحصولات والأ -

مويل مؤسسات القرض لت شخاص المستفيدين من طرفلى الأإمبالغ القروض الممنوحة  -

 ؛العمليات الداخلة في نطاق اختصاصات المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء

شخاص برسم المساهمة الشخصية في اشتراء قطعة المبالغ المدفوعة من طرف الأ -

 ؛و محل تجاريأأرضية أو مسكن 

 الهبات والوصايا والمحصولات المختلفة. -
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 11الفصل 

لها وأداءاتها طبقا حساباتها وتنجز عمليات مداخيتمسك المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء 

 عراف التجارية.للقوانين والأ

( 1960أبريل  14) 1379شوال  17وتجرى عليها مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 

بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وعلى 

 تفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.الشركات والمنظمات المس

 12الفصل 

 ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 (.1974مايو  21) 1394ربيع الثاني  28وحرر بالرباط في 

 :وقعه بالعطف       

 الوزير الأول،       

 مضاء: أحمد عصمان.الإ


